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  *تمن جدول الأعمال المؤقَّ ٣البند 
   التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون 
  على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة 

        والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال
  جحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة التجارب النا    

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون 
  على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة 

      والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال
      ورقة عمل من إعداد الأمانة    

  صملخَّ 
صلات بين السلم والأمن، وسيادة القـانون، والتنميـة، مـن    الهذه العمل تتناول ورقة   

هذه الصلات في صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمـة. وتعـرض   تمثُّل خلال النظر إلى كيفية 
بـالنظر  لمبادرات ذات الصـلة الـتي اتُّخـذت علـى مسـتوى صـنع السياسـات،        ا الورقة باختصار

 ط الورقـةُ وبـدء تنفيـذها. وتسـلِّ    ٢٠١٥ا بعـد عـام   إعداد خطة التنميـة لم ـ إلى جملة أمور ومنها 
بحــث علــى العلاقــة المتبادلــة بــين التنميــة المســتدامة والنــهوض بســيادة القــانون. كمــا ت الضــوءَ

ن اتِّباعهـا تجـاه منـع الجريمـة والإصـلاح في مجـال       الشـاملة والمتكاملـة الـتي يتعـيَّ     الـنُّهج الورقة في 
  تية للتنمية.  ؤامإيجاد بيئة إلى عمال أوسع يرمي العدالة الجنائية، في سياق جدول أ
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     وضوعالممقدِّمة: خلفية   - أولاً  
ذات جـوهري في بـرامج الإصـلاح     عنصـرٌ  هـي  أنَّ سـيادة القـانون   اًمن المسلَّم بـه تمام ـ   -١

ا كـان  ، وشرط لا غنى عنه للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ولمَّ ـالرشيد الحكمه المعني بالتوجُّ
سـيادة   تقـوم علـى   حكوميةٍ تنظيميةٍ بنيةٍوجود عدالةٍ تُحسن أداءَ وظائفها، و ؤسساتِموجود 

 فـإنَّ لهما أهمية حاسمة في إحلال السلام وتعزيز مكاسـب التنميـة،   ين وتسترشد بها عاملَالقانون 
الـدعم علـى نحـو     يقـدِّمون  أخـذوا  في مجـال التنميـة  والاختصاصيون الممارسون وكالات التنمية 

. ويمكـن أن  اًعموم ـوسـيادة القـانون   العدالـة  للإصلاحات الرامية إلى تحسـين مؤسسـات   د متزاي
تعتمد تلك العمليات الإصلاحية على الالتزامات الدولية بتعزيز سـيادة القـانون وحمايتـها. وفي    

، وأن العلميـة  لَّـة قائمـة علـى الأد  الإصـلاحات  من الحـرص علـى أن تكـون     لا بدَّالوقت نفسه، 
والسياقات المحلية، وأن ترتكز علـى الـدروس المسـتفادة مـن     بصفة خاصة للوقائع مة تكون ملائ

  الوصول إلى العدالة.سُبل تجارب التنمية السابقة في تعزيز سيادة القانون وتيسير 
عهـدِ   أولمنـذ   اًسيادة القانون نفسها قـد تحسَّـنت كـثير    في مجالالإصلاحات  كما أنَّ  -٢

لت المعونــة الدوليــة، اســتُكم   الــدولي. ففــي بعــض أوســاط   ظهورهــا علــى جــدول الأعمــال    
نة، بـل واسـتُعيض   بقطاعات معيَّالخاصة الإصلاحات الهرمية من أعلى إلى أسفل والإصلاحات 

إلى تسـعى  الشـعبية   القاعـدة علـى مسـتوى    اًفي بعض الأحيان، بمبـادرات أطـول أمـد    اًأيضعنها 
علاوة على ذلك، فقد أُخذت العلاقة الوثيقة بـين  ثقافة قوامها سيادة القانون. والترويج لتنمية 

الوصـول إلى  سُـبل  إصـلاحات تسـتهدف   ضـمن  سيادة القانون وحقـوق الإنسـان في الاعتبـار،    
  العدالة والفساد وحرية الصحافة واستقلال القضاء.  

لســيادة القــانون  تفصــيلا واضــحاًلاً مفصَّــ اًتعريفــ م الأمــين العــام، قــد٢٠٠٤َّوفي عــام   -٣
تسـليماً منـه بأهميـة سـيادة القـانون      ، وذلـك  والمعايير الدولية لحقوق الإنسانإلى القواعد  يستند

ــة  ــةُ   )١(.في عمليــات التنمي ــك، فقــد ســلَّطت تجرب ــة   وبالإضــافة إلى ذل ــة للألفي الأهــداف الإنمائي
                                                         

 ،عرَّف الأمين العام سيادة القانون باعتبارها مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات )١(  
، وتطبّق على اً، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنمن كلا القطاعين العام والخاص

الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
ام القانون والمساءلة ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة أم

أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين 
في و). S/2004/616من الوثيقة  ٦القانوني، وتجنُّب التعسُّف، والشفافية الإجرائية والقانونية (انظر الفقرة 

على الصعيد الوطني، تندرج في صميم العقد الاجتماعي القانون، يُبرز الأمين العام بأنَّ سيادة موضع آخر، 
بين الدولة والأفراد الخاضعين لولايتها، وتكفل أن يسود العدل المجتمع في كل مستوياته. فسيادة القانون 

تضمن حماية حقوق الإنسان بكامل نطاقها، وتوفّر للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، سبلاً 
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لفيـة لم  ا مـن الأهـداف الإنمائيـة للأ   أنَّ أيومع على الارتباط بين سيادة القانون والتنمية.  الضوءَ
تجارب البلدان تُشير إلى أهميتـها لتحقيـق تلـك الأهـداف.      فإنَّ، سيادة القانونيشر صراحةً إلى 

مــن الفســاد،  فمــن خــلال إرســاء الأُطُــر القانونيــة وضــمان إنفــاذ القواعــد والإجــراءات والحــدِّ 
ن الخـــدمات تقــديم الخــدمات الصــحية والتعليميـــة وغيرهــا م ــ    إمكانيـــة تيســير  ببلــدان  عُنيــت  

أحـد عوامـل فشـل    باعتباره تلك العناصر  إلى الافتقارذُكر ال، في حين الاجتماعية على نحو فع
القـوانين الـتي تحظـى بالشـرعية وآليـات الإنفـاذ ذات       قـد سـاعدت   البلدان في تحقيق أهـدافها. و 

ــاة الاقتصــادية والسياســية، بمــا يشــمل النســاء     علــى المصــداقية  توســيع فــرص المشــاركة في الحي
  المحرومة.   والفئات

    
تسليط الضوء على الصلات بين النهوض بسيادة القانون   - ثانياً  

    المستدامة   والتنمية
    الإطار المعياري   - ألف  

ة الأمــم واتفاقيــ )٢(كانــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  -٤
بالجريمـة، وسـلَّطت أحكامهمـا الضـوء     أوَّل صكَّين عـالميين مـتعلقين    )٣(المتحدة لمكافحة الفساد

مـن اتفاقيـة الأمـم     ٣٠مـن المـادة    ١ تُلـزم الفقـرةُ  إذ  الأنشطة الإجرامية على التنميـة.  يرأثتعلى 
الأطراف بـأن تتخـذ تـدابير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل         المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولَ

، آخـذة في اعتبارهـا مـا للجريمـة المنظمـة مـن       للاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الـدولي 
  آثار سلبية في المجتمع عامة وفي التنمية المستدامة خاصة.

من اتفاقية مكافحـة الفسـاد. وبالإضـافة إلى     ٦٢من المادة  ١ويرد حكم مماثل في الفقرة   - ٥
عـن قلقهـا    باعتماد اتفاقية مكافحة الفسـاد الخاص  ٥٨/٤ذلك، أعربت الجمعية العامة في قرارها 

بشأن حالات الفساد الـتي تتعلـق بمقـادير هائلـة مـن الموجـودات، يمكـن أن تمثـل نسـبة كـبيرة مـن            
مــوارد الــدول، والــتي تهــدِّد الاســتقرار السياســي والتنميــة المســتدامة لتلــك الــدول. وعــلاوة علــى  

───────────────── 
تصاف في حالات إساءة استعمال السلطة، وتتيح تسوية المنازعات بطرق سلمية وعادلة. مشروعة للان

ويشجِّع تعزيز سيادة القانون تهيئة بيئة تيسِّر تحقيق التنمية البشرية المستدامة وحماية وتمكين المرأة والطفل 
من  ٤هاجرين (انظر الفقرة ا وعديمي الجنسية واللاجئين والمدين داخليوالفئات الضعيفة، من قبيل المشرّ

 ).A/66/749الوثيقة 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد  )٣(  
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 ذلك، فقد كانت اتفاقية مكافحـة الفسـاد أوَّل صـك دولي يشـتمل علـى فصـل خـاص باسـترداد        
    )٤(.أ أساسي له آثار إنمائية إيجابيةالموجودات (الفصل الخامس) يتناول هذه المسألة كمبد

يسلِّم بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال        و  -٦
بضرورة التصـدي لظـاهرة    )٥(المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اعتمـاد   ومـن ثمَّ فإنـه يـنصُّ علـى وجـوب     من جانبي العرض والطلـب علـى حـد سـواء،     الاتجار 
ــام        ــراد أو الجماعــات مستضــعفين أم ــتي تجعــل الأف ــدابير تهــدف إلى تخفيــف وطــأة العوامــل ال ت

  ).  ٩من المادة  ٤الاتِّجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص (الفقرة 
ــرا  -٧ ــار ار بروتوكـــول وعلـــى غـ ــإنَّ بالأشـــخاص، لاتجـ ــة تهريـــب  فـ بروتوكـــول مكافحـ

المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة   
عتمـاد تـدابير وقائيـة عامـة تسـتهدف المهـاجرين المحـتملين،        لاأولويـة عاليـة    يـولي  )٦(عبر الوطنية

فهـو يُلـزم الـدول الأطـراف بـأن      ثمَّ لمهـرِّبين. ومـن   ايا لاحتمال وقـوعهم ضـح  سعى إلى منع يو
تروِّج أو تعزِّز البرامج الإنمائية والتعاون علـى الصـعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي، مـع مراعـاة        

ــلاء اهت    ــهجرة، وإي ــع الاجتمــاعي الاقتصــادي لل ــاطق الضــعيفة اقتصــادي   الواق ا مــام خــاص للمن
الاقتصادية الجذريـة لتـهريب المهـاجرين،     -اب الاجتماعية ، من أجل مكافحة الأسبعياواجتما

  ).  ١٥من المادة  ٣مثل الفقر والتخلف (الفقرة 
وبالنظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للأسلحة الناريـة علـى التنميـة البشـرية، بمـا في        -٨

ديباجة بروتوكـول   فإنَّ )٧(،ليف علاج الضحايا وإعادة تأهيلهمذلك الخسائر في الأرواح وتكا
بها بصورة غـير مشـروعة   الاتجار مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة و

                                                         
البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استرداد الموجودات المسروقة: صوب هيكل  )٤(  

 World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime, Stolenلمي لاسترداد الموجودات، عا

Asset Recovery: Towards a Global Architecture for Asset Recovery, 2010. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٥(  

 .٣٩٥٧٤لرقم ، ا٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد  )٦(  

 ,Small Arms Survey 2003: Development denied (Graduate Institute of International Studies: انظر )٧(  

Geneva, 2003), ch. IV, pp. 125 et seq.  من الحدّ وقد لفت تقرير الأمين العام عن تعزيز التنمية عن طريق
 لآثار المحدَّدة للعنف المسلح على التنمية. وفي إعلان جنيف بشأنالانتباه إلى ا (A/64/228)العنف المسلح ومنعه 

، سلَّم الموقِّعون بأنَّ العنف المسلح يشكِّل عقبة كبرى أمام ٢٠٠٦مد في عام تُالعنف المسلح والتنمية، الذي اع
عبء العالمي للعنف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويُقيِّم التقرير الذي نشرته أمانة إعلان جنيف بعنوان "ال

الاقتصادية،  - ية "، الصلات بين معدَّلات الوفاة الناجمة عن العنف والتنمية الاجتماع٢٠١١المسلح لعام 
 زيادة معدَّلات القتل العمد في الحالات التي يزيد فيها التفاوت في الدخل والفقر المدقع والجوع. اًمُظهر
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بما تنطـوي   اًتتضمن تذكير )٨(المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ي والاجتمـاعي وحقهـا   عليه الأسلحة النارية من خطر على رفاه الشعوب وتطورهـا الاقتصـاد  

الغـرض النـهائي   في العيش في سلام. وتبرهن هذه الإشارة، ولو بطريقـة غـير مباشـرة، علـى أنَّ     
بهـا علـى نحـو غـير مشـروع      الاتجـار  خذة بهدف التصدي لصنع الأسلحة النارية ومن التدابير المت

ة مرتفعـة تُقلِّـل   أمني ـحماية الناس وسلامتهم، واحترام أرواحهـم وكرامتـهم، وإرسـاء معـايير      وه
  الإيذاء. من احتمال

    
    إطار صنع السياسات   - باء  

تلـــك  اًوخصوصـــركَّـــزت مـــؤتمرات الأمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة،   -٩
المعقــودة علــى مــدار الســنوات الخمــس عشــرة الماضــية، علــى الصــلات بــين ســيادة     المــؤتمرات 

، ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٧إلى  ١٠لمعقــود في فيينــا مــن القــانون والتنميــة. وفي المــؤتمر العاشــر ا
ثمَّ تأييـد   )٩(مع العملية التي انتهت باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة،  اًوبالتوازي تقريب

في تقريـر الأمـين العـام بشـأن الـدليل التفصـيلي لتنفيـذ         اًلاحق ـالأهداف الإنمائية الثمانية للألفيـة  
ــة (الوثيق ــ ــة ســيادة القــانون بصــفتها هــدف  A/56/326ة إعــلان الألفي ــار لأهمي مــن  اً)، أُولي الاعتب

من الوثيقـة   ١أهداف التنمية المستدامة ووسيلة لدعم تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى (الفقرة 
A/CONF.187/3  وبالإضافة إلى ذلك، فقد ركَّز المؤتمر الحادي عشر، المعقود في بانكوك مـن .(

الجــرائم الاقتصــادية والماليــة علــى تــأثير علــى  داًمحــدَّ تركيــزاً، ٢٠٠٥ريل نيســان/أب ٢٥إلى  ١٨
 اًخطـير  اًالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، لُـوحِظ أنَّ الجـرائم الاقتصـادية والماليـة تُمثِّـل تهديـد      

ــة    ــة الاجتماعي ــى التنمي ــد عل ــد مــن    -في الأمــد البعي ــة في العدي الاقتصــادية الســلمية الديمقراطي
ه في حـين  المناقشـات بشـأن هـذه المسـألة، أن ـ    ان. وممَّا شُدِّد عليه أثنـاء المـؤتمر بُغيـة تشـكيل     البلد

أثرهـا إذا تـواترت    فـإنَّ تكون لهذه الجرائم عادة في الأجل القصير تكاليف يمكن تقديرها كمِّيا 
وإن كـان أقـل مباشـرة، ويمكـن أن يقـوِّض فعاليـة سـير         -مع مرور الزمن يصبح أكثر خطورة 

  ). A/CONF.203/7من الوثيقة  ٢٥الديمقراطية والمساءلة وسيادة القانون أو تدعيمها (الفقرة 
وفي أعقاب المؤتمر الحادي عشر، كان بدء نفاذ جميع صكوك الأمم المتحـدة المـذكورة     -١٠

لــة عهــد جديــد لبرنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعداإيــذانا ببمثابــة المتعلقــة بالجريمــة أعــلاه 
الخبرات التي تراكمت لدى مـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       كما أنَّ الجنائية. 

                                                         
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦لد ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٨(  

 .٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٩(  
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لمكافحة الفساد ولدى مؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر         
ى مكتـب  ، وكـذا المعـارف المتناميـة لـد    ينهـذين الصـكَّ  الوطنية، اللذين أُنشئا لاستعراض تنفيذ 

الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة والـتي اكتُسـبت مـن خـلال المسـاعدة في تعزيـز ذلـك          
: أنَّ نجـاح الجهـود المبذولـة لمكافحـة الجريمـة بجميـع       محوري مؤداهعن استنتاج أسفرت التنفيذ، 

دالـة  عنظـم  ، يتوقـف علـى مـا إذا كانـت لـدى البلـدان       اًوتطور اًأشدها ضرروبخاصة أشكالها، 
  جنائية تعمل بكفاءة وفعالية وإنسانية.  

ونتيجة لذلك، وفي إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهـة التحـدِّيات     -١١
منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوُّرها في عـالم متغيِّـر، الـذي اعتمـده المـؤتمر الثـاني       نظم العالمية: 

، أقـرَّت الـدول الأعضـاء بـأنَّ     ٦٥/٢٣٠في قرارها رقـم  امة الععشر، وأيَّدته بعد ذلك الجمعية 
نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية هو لبُّ سيادة القانون وبـأنَّ التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة     

يراعــي الاعتبــارات الإنســانية ال فعَّــالمســتدامة لأمــد طويــل وإرســاء نظــام عدالــة جنائيــة نــاجع  
  إيجابيا.   ؤثِّر كل منهما في الآخر تأثيراًويتَّسم بالكفاءة أمران ي

وفي أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الثـاني عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وفي ضـوء          -١٢
تمهيــد الطريــق أمــام تشــكيل الأولويــات والأهــداف لخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام   

، دراسـات استقصـائية  وكـذلك عـدة   يرهـا،  ، أشار عددٌ من وثائق الأمم المتحـدة وتقار ٢٠١٥
الوصـول إليهـا ومؤسسـات    متاحة سُـبل  الة ععدالة جنائية فنظم إلى الصلة الجوهرية بين وجود 

رد والشـامل للجميـع، والتنميـة    من ناحية، والنمـو الاقتصـادي المطَّ ـ   ،لسيادة القانون اًتعمل وفق
من ناحيـة أخـرى. وفي عـام     ،لأساسيةالمستدامة، والإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات ا

باشـرة بـين التنميـة    المصـلة  ال )١٠("تقرير التنمية العالميـة: الصـراع والأمـن والتنميـة"    ن بيَّ، ٢٠١١
م أنَّ التهديـدات الـتي تواجههـا التنميـة والناشـئة مـن العنـف المـنظَّ        مقدِّما الحُجج على والعدالة، 

يرة الأمد أو جزئية، وإنمـا يقتضـي الأمـر إنشـاء     والصراع والهشاشة لا يمكن علاجها بحلولٍ قص
الأمن والعدالة وفـرص العمـل بالتسـاوي بـين جميـع      سُبل الحصول على مؤسسات شرعية تُوفِّر 

معالجـة مَـواطن   العدالـة، وإدارة  نظـم  المواطنين. وعلى هذا النحو، فـإنَّ الجهـود المبذولـة لتعزيـز     
ا، ليست ضـرورية فحسـب للتصـدي للجريمـة علـى      لحد منها، وتمكين الفقراء قانونيالضعف وا

المتعلقـة بالتنميـة علـى    العامـة  لوضـع الخطـط والسياسـات     اًأيض ـال، وإنمـا هـي ضـرورية    نحـو فعَّ ـ 
  المستوى الوطني.  

                                                         
 ).٢٠١١(واشنطن العاصمة،  : الصراع والأمن والتنمية٢٠١١تقرير التنمية في العالم البنك الدولي،   )١٠(
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، عقـدت الجمعيـة العامـة مناقشـة مواضـيعية عـن المخـدِّرات        ٢٠١٢وفي حزيران/يونيه     -١٣
ط وقشـت فيهـا الصـلات بـين الجريمـة والتنميـة، وسـلَّ       يهـدد التنميـة، ن   اًوالجريمة بوصفهما خطـر 

المشــاركون فيهــا الضــوء علــى الحاجــة لزيــادة إدمــاج العدالــة الجنائيــة ومنــع الجريمــة في الإطــار    
  الأوسع لعمل الأمم المتحدة.  

وعلاوة على ذلك، وكما أشار تقرير فريق عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بخطـة         -١٤
ن "المسـتقبل الـذي نريـد للجميـع"، فـإنَّ تنفيـذ       المعنـوَ  ،٢٠١٥مية لما بعد عام الأمم المتحدة للتن

يتوقـف إلى حـد بعيـد علـى وجـود       ٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لمـا بعـد عـام    تضعها خطة أيِّ 
على المستوى الـوطني والمحلـي والبلـدي تسـتند إلى سـيادة      الة فعَّرشيد (حوكمة) قدرات حكم 

والمشــاركة، وإلى للجميــع لامتثــال للقــوانين الدوليــة ومبــادئ الشــمول  القــانون، بمــا في ذلــك ا
بغيــة أشــدهم معانــاة مــن الإقصــاء،  وبخاصــة ، علــى الصــعيدين القــانوني والمحلــي تمكــين الأفــراد 

    )١١(.الوطني والمحليالمستويين شاركة بفعالية في صنع القرار على الم
يمكن أن تكون بمثابة الأساس الـذي يسـتند   واقترح التقرير أربعة أبعاد أساسية مترابطة   -١٥

إليــه تحديــد الأهــداف والغايــات لخطــة تهــدف إلى تحقيــق تحــوُّل جــوهري يُفضــي إلى مســتقبل    
كمـا   )١٢(مشترك وآمن ومستدام للجميع. وكان من بين هذه الأبعـاد الأربعـة السـلام والأمـن.    

ا ينبغي أن يكون في موقـع القلـب   منه الحدّجميع أشكال العنف والإساءة ودرء أكَّد التقرير أنَّ 
الملزمـة  القواعـد  باعتبـاره مـن   بأهميـة الأمـن البشـري، سـواء      اًمطلق ـ اًإقرارتتضمن خطة أيِّ من 

  )١٣(.لتنميةمن المقوِّمات الأساسية لحقوق الإنسان، أو باحترام 
وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي إعــلان الاجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن      -١٦
النهوض بسيادة القانون، علـى الصـعيدين    برة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، اعتُسياد

لإعمــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى نحــو تــام،   اأساســي اًالــوطني والــدولي، أمــر
وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع والقضاء علـى الفقـر والجـوع. وفي    

ل، فإنَّ إحراز تقـدُّم في كـلٍ مـن هـذه المجـالات يمكـن أن يعـزِّز مـن تطبيـق سـيادة القـانون            المقاب
    .)٦٧/١من قرار الجمعية العامة  ٧بصفة أعم (الفقرة 

                                                         
المستقبل الذي نريد ، ٢٠١٥فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   )١١(

 .٩٣و ٩٢)، الفقرتان ٢٠١٢(نيويورك،  للجميع

 .٥٨، الفقرة A/67/257 اًوما بعدها. انظر أيض ٨٩الفقرات  المرجع نفسه،  )١٢(

 .٩١، الفقرة المستقبل الذي نريد للجميع  )١٣(
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وأكَّد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن النهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لمـا    -١٧
إلى  اًرار، وحقــوق الإنســان، والحوكمــة الفعالــة اســتناد ، أنَّ الســلام والاســتق٢٠١٥بعــد عــام 

عناصــرها التمكينيــة. مــن ســيادة القــانون والمؤسســات الشــفافة هــي كلــها مــن نــواتج التنميــة و
يمكن أن يوجد سلام بلا تنميـة ولا تنميـة بـلا سـلام. ولا يمكـن أن يتحقـق السـلام الـدائم          فلا

كمـا أنَّ  ترام حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون.     والتنمية المستدامة على الوجه الأكمل دون اح
الشفافية والمساءلة هما أداتان قويتان لكفالة مشـاركة المـواطنين في صـنع السياسـات وإشـرافهم      

كـذلك فـإنَّ مـن شـأن     على استخدام الموارد العامة، بمـا في ذلـك منـع إهـدار المـوارد والفسـاد.       
ــة     ــانوني وســهولة الوصــول إلى العدال ــتمكين الق ــة    ال ــة القانوني ــة الهوي واســتقلال القضــاء وكفال

 ٩٥الخـدمات العامـة (الفقـرة    التمكّن مـن الحصـول علـى    دور حاسم في الاضطلاع ب ،الشاملة
  ).A/68/202من الوثيقة 

ــ  -١٨ ــة    اًووفق ــة العام ــرار الجمعي ــق    ٦٨/٣٠٩لق ــرح الفري ــة أن يكــون مقت ــرَّرت الجمعي ، ق
لتنمية المستدامة هو الأساس الرئيسي الذي يسـتند إليـه   العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف ا

. ومــن بــين الأهــداف ٢٠١٥إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة في خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   
، الـذي يـدعو الـدول إلى التشـجيع علـى      ١٦المحدَّدة في التقرير النهائي هدفُ التنمية المسـتدامة  

حد من أجل التنميـة المسـتدامة، وإتاحـة السُـبل لوصـول      إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمَّش فيها أ
الجميــع إلى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع    

  ). A/68/970/Corr.1المستويات (الوثيقة 
 وبالإضافة إلى ذلك، ففي التقرير التجميعي الذي قدَّمه الأمين العام في كـانون الأول/   -١٩

ــا بعــد عــام     ٢٠١٤ ديســمبر ــة المســتدامة لم ــق إلى   ،٢٠١٥بشــأن خطــة التنمي والمعنــون "الطري
: القضـاء علـى الفقـر وتغـيير حيـاة الجميـع وحمايـة كوكـب         ٢٠٣٠العيش بكرامـة بحلـول عـام    

نزيهـة، ووجـود مؤسسـات    قضـائية  نظـم  الأمين العام أنَّ توافر سبل اللجـوء إلى   أبرزالأرض"، 
للمساءلة، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد والحد من التدفقات الماليـة  للحكم الديمقراطي خاضعة 

لا يتجـزأ مـن    اًأمورٌ تشكِّل جـزء هي غير المشروعة، وتوافر ضمانات لحماية الأمن الشخصي، 
"العـدل:   دحُـدِّ ). وعلاوة على ذلـك، فقـد   A/69/700من الوثيقة  ٧٨التنمية المستدامة (الفقرة 
مـن سـتة    اًواحـد باعتبـاره  والسلام في المجتمعات وتقويـة المؤسسـات"    العمل على إشاعة الأمان

مـن شـأنها أن تسـاعد في تشـكيل وتعزيـز طـابع خطـة التنميـة المسـتدامة العـالمي           أساسية عناصر 
  .  التحوّلوالمتكامل والمفضي إلى 

ــادي      -٢٠ ــا المجلـــس الاقتصـ ــر، دعـ ــؤتمر الثالـــث عشـ ــيرية للمـ ــال التحضـ ــياق الأعمـ وفي سـ
ــراره والاجتمــ ــع أصــحاب    ٢٢/٢٠١٤اعي، في ق ــة وجمي ــدولَ الأعضــاءَ والمنظمــات الدولي ، ال
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المـؤتمر الثالـث عشـر في    المساهمة الـتي يمكـن أن يقـدمها    المصلحة المعنيين إلى تقديم آرائهم بشأن 
. وتــرد الآراء الــتي جمعهــا مكتــب الأمــم  ٢٠١٥خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  بشــأن المناقشــات 

  ). A/CONF.222/5خدِّرات والجريمة في تقرير مستقل (الوثيقة المتحدة المعني بالم
ــة العامــة، في قرارهــا    -٢١ بشــأن ســيادة القــانون ومنــع الجريمــة    ٦٩/١٩٥وأكَّــدت الجمعي

بشـأن  المناقشـات   نَّأ، ٢٠١٥والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعـد عـام   
احتـرام سـيادة القـانون     نبغـي أن تأخـذ في الحسـبان ضـرورةَ    ي ٢٠١٥خطة التنمية لمـا بعـد عـام    

ــة الجنائيــة دور   ــار   اً هامــوتعزيزهــا، وأنَّ لمنــع الجريمــة والعدال ا في هــذا الصــدد، مــع إيــلاء الاعتب
الواجــب لأعمــال لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل إدراج مســاهماتها، حســب          

، وذلـك بالتشـاور الوثيـق مـع     ٢٠١٥نميـة لمـا بعـد عـام     خطـة الت بشأن الاقتضاء، في المناقشات 
الأعضاء على أن تولي الاعتبـار الواجـب، في    عت الدولَ، وشجَّالمعنيينجميع أصحاب المصلحة 

، إلى سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة      ٢٠١٥مداولاتها بشـأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام       
رام العالمي لحقوق الإنسان وتوطِّد المؤسسات الوطنيـة  الجنائية، وأن تعزِّز في الوقت نفسه الاحت

  ذات الصلة.  
وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي الاجتماعــات الإقليميــة التحضــيرية للمــؤتمر الثالــث عشــر،     -٢٢

ــوق الإنســان،          ــة وحق ــن والعدال ــبة للأم ــانون بالنس ــيادة الق ــة س ــدول الأعضــاء أهمي ــدت ال أكَّ
تمكينيـا ينصـبُّ في صـميم النمـو      اًن باعتبارهـا شـرط  وشدَّدت على الدور الحاسم لسيادة القـانو 

المستدام والمنصف، وأقرَّت بالأهمية المحورية لقضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية بالنسبة لسـيادة  
ــن         ــة والاقتصــادية، وأوصــت بتضــمين عناصــر م ــة الاجتماعي ــها للتنمي ــن ثمَّ أهميت ــانون، وم الق

والعدالـــة الجنائيـــة الراميـــة لتعزيـــز ســـيادة القـــانون في   سياســـات واســـتراتيجيات منـــع الجريمـــة
التقييمات القُطريـة المشـتركة للأمـم المتحـدة، وإطـار عمـل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة،           

ــة ذات الصــلة، وورقــات    ــة والعملي ــة بشــأن  ســتراتيجية الاوخططهــا الإجرائي مــن الحــدّ القطري
مــــن الوثيقــــة  ١٠إلى  ٨ائيــــة (الفقــــرات مــــن الفقــــر، وفي أيِّ إطــــار آخــــر للمســــاعدة الإنم

A/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة  ٨و ٧، والفقرتانA/CONF.222/RPM.2/1 .(  
    

    الشاملة في تنفيذ تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية  النُّهوج  - اًثالث  
يتفـق مـع   بـع، بمـا   ، الدولَ الأعضاء بأن تت٦٦/١٨١َّ أوصت الجمعية العامة، في قرارها  -٢٣

إزاء منــع الجريمــة وإصــلاح نظــم  ملاًومتكــا لاًالســياق الــوطني المناســب لكــلٍ منــها، نهجــاً شــام 
إلى تقييمـات أوليـة أُجريـت وإلى البيانـات الـتي تم جمعهـا، مـع التركيـز          اًالعدالة الجنائية، اسـتناد 

نــع علــى جميــع قطاعــات نظــام العدالــة، وأن تضــع سياســات واســتراتيجيات وبــرامج كفيلــة بم   
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الأبعاد المتعددة التي تتسم بهـا الجريمـة والإيـذاء في أيِّ    يُعنى فيه بالجريمة. والنهج الشامل هو نهج 
إلى تقيــيم دقيــق باســتخدام  اًبلــد، بمــا في ذلــك الجريمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، وذلــك اســتناد

ذلـك النـهج    أدوات مثل الدراسـات الاستقصـائية بشـأن الإيـذاء وإحصـاءات الجريمـة. كمـا أنَّ       
ن تـدابير ترمــي إلى العنايــة  المــدني، ويتضــم جميـع المؤسســات ذات الصــلة والمجتمـع   اًأيضــيشـمل  

 النُّهــوجتتضــمن أو الضــحايا. وفي معظــم الحــالات،   رمينباحتياجــات الفئــات المعينــة مــن المج ــ 
اج هــذه الشـاملة تــدابير التصـدِّي الخاصــة بمنــع الجريمـة والعدالــة الجنائيـة علــى حــد سـواء. وتحت ــ    

  بعد إعدادها من خلال اتِّباع نهج تشاركي.  مستوى سياسي  ها على أعلىإلى إقرار النُّهوج
    

    تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة   - ألف  
    مفهوم منع الجريمة بمعناه الواسع   - ١  

ريمـة  وضـع سياسـات منـع الج   في إعلان سلفادور، سلَّمت الدول الأعضـاء بـأنَّ جهـود      -٢٤
ــائم علــى      تلــك السياســات  واعتمــاد ورصــدها وتقييمهــا ينبغــي أن تســتند إلى نهــج متكامــل ق

أصـحاب المصـلحة مـن    المشاركة والتعاون يشمل جميـع أصـحاب المصـلحة المعنـيين، بمـن فـيهم       
    )١٤(.المجتمع المدني

لإجرامـي  بـردع السـلوك ا  لتصـدي للجريمـة   إلى اتهدف تـدابير العدالـة الجنائيـة التقليديـة     و  - ٢٥
المتحـدة   من خلال إقامة المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة. أمَّـا منـع الجريمـة، كمـا تناولتـه مبـادئ الأمـم          

مـن المخـاطر تتعلـق    فهو مفهوم أوسع يقوم على فكرة أنَّ هناك عوامل  )١٥(،التوجيهية لمنع الجريمة
تعـرُّض الأفـراد للجريمـة    اطر مخ ـيمكـن أن تزيـد مـن     اًبالفرد والعائلة والمجتمع المحلي والمجتمـع عموم ـ 

المتَّبعـة في المنـع،    النُّهـوج والعنف والإيذاء. وتضع المبادئ التوجيهية الخطوط العريضة للعديـد مـن   
ــا في ذلــك  ــراد مــن خــلال اتخ ــ   بم ــاه الأف ــز رف ــة والاقتصــادية والصــحية   تعزي ــدابير الاجتماعي اذ الت

ارتكــاب الأفعــال الإجراميــة، في  تــؤثر والتعليميــة، وتغــيير الظــروف الــتي تســود في الأحيــاء والــتي
لاعتقـال، ومنـع العـودة إلى ارتكـاب الجـرائم مـن       لالتعـرُّض  مخـاطر  وزيـادة  المتاحة وتقليل الفرص 

خلال المساعدة على إعادة إدماج المجرمين في المجتمع. ويمكن لاستراتيجيات منـع الجريمـة المحكمـة    
هم في ن المجتمعات المحليـة وتس ـ امن أم اًأيضأن تعزِّز التخطيط أن تمنع الجريمة والإيذاء، كما يمكن 

ــا  )١٦(.التنميــة المســتدامة للبلــدان  النســاء والأطفــال،  اًوخصوصــفيمــا يتعلــق بضــحايا الجريمــة،  أمَّ
                                                         

 .٣٣الفقرة  ،٦٥/٢٣٠ر الجمعية العامة قرامرفق   )١٤(

 .٢٠٠٢/١٣تصادي والاجتماعي قرار المجلس الاقمرفق   )١٥(

 .١المرجع نفسه، المرفق، الفقرة   )١٦(



 

V.15-00400 11 
 

A/CONF.222/6 

والتخفيــف مــن معانــاة  الحــد مــن ظــاهرة تعرّضــهم للإيــذاءفالغايــة المتوخَّــاة مــن منــع الجريمــة هــي 
رام والتعسُّـف  ن مبادئ العدل الأساسية المتعلقـة بضـحايا الإج ـ  لإعلا اً، وذلك وفقهؤلاء الضحايا

  )١٧(.في استعمال السلطة
مـا فتئـت   ز في البحـوث المتعلقـة بمنـع الجريمـة في العقـود الماضـية،       م المحرَوبالرغم من التقدُّ  - ٢٦
في  اًوخصوصــوضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج شــاملة لمنــع الجريمــة،   في تحــديات عديــدة واجَــه تُ

ان المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل. وتتعلـق تلـك التحـديات بجمـع البيانـات وتحليلـها،           البلد
مـدى  والتنسيق بـين مختلـف القطاعـات الحكوميـة وأصـحاب المصـلحة في المجتمـع المـدني، وقيـاس          

المـوارد المخصَّصـة لمنـع    بسـبب عـدم تناسُـب     السياسات والبرامج. وتتفـاقم تلـك التحـديات    يرأثت
النـهج الشـامل    فـإنَّ حجم مشاكل الجريمة التي يتعيَّن التصدي لها. وعلاوة على ذلـك،  الجريمة مع 

  المتكامل يتطلب إدماج جميع أهداف منع الجريمة في جميع قطاعات نظام العدالة الجنائية.  
    

    جمع البيانات   - ٢  
حاليـا   هـي تضـع  نفِّـذ خطـط عمـل وطنيـة لمنـع الجريمـة أو       في معظمهـا ت أنَّ البلـدان   مع  -٢٧

ــل،   اًخططــ ــإنَّمــن هــذا القبي ــدعم دائمــا بقــدر كــاف مــن   تلــك الخطــط لا   ف البيانــات ذات تُ
إلى أسـاس عـريض متعـدد     اً، يتعـيَّن أن يكـون مسـتند   فعـالا ولكي يكون منع الجريمة  )١٨(الصلة.

  .  شاكل الجريمة وأسبابها المتعددةالتخصصات من المعارف المتعلقة بم
لمتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة جهود الدول الأعضـاء الراميـة   ويدعم مكتب الأمم ا  -٢٨

إلى تعزيز جمع البيانات لأغراض الإحصاءات الوطنية، واستخدامها بعد ذلك في تحليـل الجريمـة   
العدالـة الجنائيـة. كمـا يُتـيح المكتـب المعلومـات ذات الصـلة لجميـع الـدول الأعضـاء مـن            نظم و

 )١٩(العدالـة الجنائيـة.  نظـم  لاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليـات  خلال دراسة الأمم المتحدة ا
إعــداد جهودهــا الراميــة إلى  الــدول الأعضــاء، بنــاء علــى طلبــها، في      اًأيضــويــدعم المكتــب  

                                                         
 .٤٠/٣٤قرار الجمعية العامة   )١٧(

منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   )١٨(
 ).٢٠١٤(جنيف،  العالمي عن الوقاية من العنفالحالة تقرير 

 UNODC, Global Study on، الدراسة العالمية لجرائم القتلعني بالمخدرات والجريمة، مكتب الأمم المتحدة الم  )١٩(

Homicide, 2013: Trends, Contexts, Data  14(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع.IV.1( اًوانظر أيض؛ 
 :الموقع الشبكيائية على إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بشأن الجريمة والعدالة الجن

www.unodc.org  ودليل العدالة الجنائية، نظم ودراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات
 ).E.03.XVII.6 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعوضع نظام لإحصاءات العدالة الجنائية ل
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 لاالمحليـــة وتنفيـــذها اســـتكماومراجعـــة تـــدابير الأمـــان الدراســـات الاستقصـــائية عـــن الإيـــذاء 
ستقصـائية يمكـن أن تُلقـي الضـوء علـى الجـرائم الـتي        الدراسات الاهذه للإحصاءات الإدارية. و

والقـوى الدافعـة الكامنـة في السـلوك     عوامـل  اليكثر عدم إبلاغ الشـرطة بهـا، وأن تكشـف عـن     
، ومن ثمَّ إنتاج معارف ذات أهميـة بالغـة لوضـع سياسـات     ارتكاب الجرائم والإيذاءالمؤدي إلى 

وهـو نتـاج للتعـاون     )٢٠(،تقصـائية عـن الإيـذاء   الدراسـات الاس منع ناجعة. ويُقدِّم الدليل بشـأن  
إرشـادات   ،بين مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة واللجنـة الاقتصـادية لأوروبـا       

  الدول الأعضاء في إعداد تلك الدراسات الاستقصائية السكانية وتنفيذها.إلى قيِّمة 
ــارات القيِّمــة المتاحــة      -٢٩ ــتي  لســلطات المخلومــن بــين الخي ــز جمــع  ترغــب في تصــة ال تعزي

الشـراكةُ مـع الجامعـات ومعاهـد البحـوث ومجـامع الفكـر.        إقامـة  ، وتعميمهـا البيانات وتحليلـها  
من السلطات الوطنية والبلدية يعتمد على مراصد الجريمـة   اًكبير اًوبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عدد

ــات والمعلومــات   ــة عــن لتحســين البيان ــة.  الاق - المشــكلات الاجتماعي تصــادية المرتبطــة بالجريم
  وتوفِّر مراصد الجريمة لصانعي السياسات معلومات تُكمِّل البيانات الإدارية وتُثريها.  

أدوات لتشــخيص هــي مــن يتــولى تصــميم وتنفيــذ  مراصــد الجريمــة تكــون مــا  اًوكــثير  -٣٠
الإبـلاغ   ، من قبيل الدراسات الاستقصـائية عـن الإيـذاء، والدراسـات الاستقصـائية عـن      الجريمة

المحلية. وتعمـل تلـك المراصـد بالشـراكة مـع جهـات       ومراجعة تدابير الأمان الذاتي عن الجنوح، 
ــة،        ــة، والمنظمــات غــير الحكومي ــل الجامعــات، ومكاتــب الإحصــاءات الوطني ــة أخــرى مث فاعل

مـا تُجـري مقـابلات نوعيـة مـع       اًوالمنظمات الدولية. والأهم من ذلك أنَّ مراصد الجريمـة كـثير  
أعمـق  ، وتلـك المقـابلات ضـرورية للوصـول إلى فهـم      مركّزة مناقشةومجموعات اختبار واد أفر

ــة المتعلقــة بالجريمــة. ويختلــف النطــاق الجغــرافي و    ــاختلاف الشــمول للمســائل المحلي المواضــيعي ب
ــة:   ــدن يمكــن أن يشــملا إذ مراصــد الجريم ــد  اًم ــاطق أو بل ــه اًأو من ــا يمكــن أن يُعن بأجمع ــا، كم  ي

  ، أو بمواضيع بعينها أو أنواع بعينها من الجرائم.  اًتعلقة بالسلامة عمومبالشواغل الم
في مجــال مكافحــة الفســاد، أعطــى إنشــاء هيئــات   اًوخصوصــوعلــى الصــعيد الــوطني،   -٣١

ا علـى الصـعيد الـدولي،    مناهج الكمية لتقييم الفساد. أمَّ ـلل اًجديد اًمكافحة الفساد ونموها زخم
جراء تقييمــات وعمليــات مضــاهاة وثــائق منهجيــة. وليســت   فقــد قامــت منظمــات عديــدة بــإ 

ــاد الـــتي    ــية للفسـ ــائية التشخيصـ ــات الاستقصـ ــدرها الدراسـ ــات  أصـ ــدولي، والدراسـ البنـــك الـ

                                                         
 United Nations Office on،واللجنة الاقتصادية لأوروبا ةمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم  )٢٠(

Drugs and Crime and Economic Commission for Europe, Manual on Victimization Surveys, 

document ECE/CES/4 (Geneva, 2010)  .الوثيقة اًوانظر أيض A/CONF.222/4. 
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الاستقصــائية الـــتي أجراهــا مكتـــب الأمــم المتحـــدة المعــني بالمخـــدِّرات والجريمــة عـــن الفســـاد      
أمثلــة قليلــة إلاَّ م المتحــدة الإنمــائي والمنشــورات التحليليــة والمنهجيــة الصــادرة عــن برنــامج الأم ــ

 ). CAC/COSP/WG.4/2010/4من الوثيقة  ٣١ -٢٩(الفقرات 
    

    المتعلقة الجريمة المخاطر التصدي للنطاق الواسع من عوامل   - ٣  
الـبرامج   ما أكَّدت الدول الأعضاء أنَّ برامج منع الجريمة المتكاملة والشـاملة، أيْ  اًكثير  -٣٢

 اًأيض ـعلى الأمن والعدالـة والحفـاظ علـى سـيادة القـانون فحسـب، وإنمـا تشـمل         التي لا تقتصر 
الجهـود الوطنيـة   مكوّن أساسـي في  ، هي للجميع تعزيز السلم الاجتماعي والإدماج الاجتماعي

  .(الحوكمة) الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحرر من العنف، والحكم الرشيد
لا بـدَّ  ، علـى مـدى الـزمن    ومسـتدامة فعالة د الرامية إلى منع الجريمة وحتى تكون الجهو  -٣٣

وقـوع الجريمـة والإيـذاء،    مخـاطر  أن تتصدى للنطاق الكامـل مـن العوامـل الـتي تزيـد مـن       لها من 
الاجتمــاعي الملحــوظ  - في ذلــك المحــدِّدات الاجتماعيــة الأوســع مثــل التفــاوت الاقتصــادي بمــا

ويمكـن أن تسـتهدف جهـود المنـع الأفـرادَ والعلاقـات والمجتمعـات        وعدم المساواة بين الجنسين. 
ــة مثــل المــدارس        ــة والمجتمعــات بأســرها، وأن تجــري بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات الفاعل المحلي

  وأماكن العمل والمنظمات غير الحكومية ونظام العدالة الجنائية.  
نـواع  الأفـإنَّ   )٢١(، ٢٠١٤لعـام   عن الوقاية من العنـف العالمي الحالة تقرير كما يُشير و  -٣٤

الكامنـة ويـرتبط   المخـاطر  الجـرائم تشـترك في العديـد مـن عوامـل      ارتكاب العنف والمختلفة من 
التقريـر ببـالغ القلـق أنَّ عـدد البلـدان الـتي       ويلاحـظ  بعضها ببعض في علاقات متشـابكة هامـة.   

أقـل مـن نصـف    هـو  عنـف  متكاملة للتصدي لأنواع متعدِّدة مـن ال  خططمن لديها ا أبلغت عمَّ
البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية (تُمثِّل جميع البلـدان الـتي شملتـها الدراسـة الاستقصـائية      

بجهـود تهـدف    اًفي المائة من سكان العالم). ويشير هذا إلى أنَّ التخطيط قـد يكـون مـدفوع    ٨٠
جة إلى إيجاد أوجـه تـآزر بـين    بالحا اًللتصدي إلى أنواع محدَّدة من العنف أكثر من كونه مدفوع

  جميع الجهود بهدف منع أنواع متعدِّدة من العنف في الوقت نفسه.  
السياسـات الاجتماعيـة   بشـأن  تنفِّـذ تـدابير   بضـعة بلـدان فقـط    أنَّ  اًأيضويكشف التقرير   - ٣٥

وارتفـاع   الرئيسية المؤدية إلى العنف. فتركُّـز الفقـر،  المخاطر والتعليمية للتخفيف من حدَّة عوامل 
ــدلات  ــدام المســاواة  مع ــ - ة الاقتصــاديانع ــدم    اًوخصوصــ، ةالاجتماعي ــاطق الحضــرية، وع في المن

المساواة بين الجنسين، وانخفاض مستويات الالتحاق بالمـدارس، والانقطـاع المبكـر عـن الدراسـة،      
                                                         

 .www.who.int/en :الموقع الشبكيمتاح على   )٢١(
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سياسـات  بأنواع مختلفة مـن العنـف والجريمـة. ولـذلك، فـإنَّ ال     تقترن رئيسية مخاطر جميعها عوامل 
متعددة يمكـن أن تـؤثر علـى المسـتويات العامـة      مخاطر ى لعوامل دَّالمعرفة والتي تتصتستند إلى التي 

ــي   بمزيــد للعنــف والجريمــة   لاًشــام لاًمــن الفعاليــة والإيجابيــة. ويتطلَّــب وضــع تلــك السياســات تحل
يــيم ومتعــدد القطاعــات للقــدرات المؤسســية علــى مســتويات متعــددة. وينبغــي أن يشــمل التق        

معلومات عن التشريعات المتعلقـة بمنـع الجريمـة، والاسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة والمحليـة         
(أو إمكانيـة الحصـول   هذه التشـريعات والاسـتراتيجيات والخطـط    إن وُجِدت  ،المعنية بمنع الجريمة

ــا إن لم توجــد)،     ــلازم لإيجاده ــدعم ال ــى ال ــى   عل ــدرات عل إجــراء البحــوث وجمــع   وكــذلك الق
  يانات، والقدرات المتعلقة بوضع السياسات والبرامج.  الب
    

    ضمان التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة   - ٤  
في الجهــود المتعــددة القطاعــات، يحظــى التنســيق بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المشــاركة    -٣٦

بمنـع الجريمـة   بأهمية بالغة. وتبيِّن البحوث والخبرات السابقة أنَّ الاستراتيجيات والخطط المتعلقـة  
التي توضع من خلال شراكات متعددة القطاعات بين مختلف الوزارات الحكومية ومـع المجتمـع   

  المدني، يمكن أن تيسِّر وضع تدابير تصدٍّ استراتيجية على الصعيد الوطني.  
الشـواغل  إلى تحديـد  هـذه الشـراكات العريضـة القاعـدة في الوقـوف      تُفضـي  ويمكن أن   -٣٧

ن، سـواء في المـدن أو في   يـذاء وانعـدام الأمـن في بلـد معـيَّ     لقـة بمشـاكل الجريمـة والإ   الرئيسية المتع
في التـدخلات الممكنـة في   كـذلك  في بعـض الأسـباب، و  التمحـيص  المناطق الريفية. ومـن شـأن   

أن مـن   لا بـدَّ والآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، أن يساعد علـى تحديـد أولويـات العمـل.     
إلى تلك الأوليات أهدافها الرئيسية، والتمويل والمـوارد اللازمـة    اً توضع استنادتُبيِّن الخطط التي
أن تـوفِّر   نتي ستشـارك في تنفيـذها. كمـا يتعـيَّ    فترة من الـزمن، والأطـراف ال ـ  يِّ أو المتاحة، ولأ

  الخدمات المحلية للتصدي للشواغل المحلية.  دوائر تحتاجه المجتمعات و  ما
ــيق بـــين   -٣٨ ــزة الأجوالتنسـ ــة    هـ ــا يخـــصُّ نجاعـ ــعيد الـــوطني عامـــل حاســـم فيمـ علـــى الصـ

استراتيجيات منع الجريمـة وفعاليتـها. وبغيـة تحسـين آليـات التنسـيق في مجـال منـع الجريمـة، عـيَّن           
عدد من البلدان سلطة تنسيقية على المستوى المركزي. ومـن الناحيـة المثاليـة، ينبغـي أن تكـون      

بــين الــوزارات، أفقيــا تســمح لهــا بالتنســيق اســبة منتلــك الســلطة علــى مســتوى رفيــع بدرجــة  
عـن  سـؤولية  المبين السلطات الوطنية والمحلية. ويمكـن أن تتـولى تلـك السـلطة     عموديا والتنسيق 

التنسيق العام بين الجهـود الراميـة إلى تحقيـق أهـداف منـع الجريمـة الـتي يُضـطلع بهـا في قطاعـات           
الاقتصادية والإسـكان والنقـل وغيرهـا مـن القطاعـات،       - الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

المتعلقــة بالشــباب القضــايا أو الــتي تضــطلع بهــا الأمانــات الخاصــة أو الــوزارات المســؤولة عــن    
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والأطفال والنساء. كما يمكن أن تتولى تلك السلطة التنسيق بين إجراءات المنـع المشـتركة بـين    
  السجون.  دائرة العام و عمل النيابة العامة والمحاكم وهيئة الدفاع

خيـار جيِّـد لتعزيـز جهـود     هـي  نـع الجريمـة   الوطنية الخاصـة بم الس المجأنَّ  اًأيضثبت وقد   -٣٩
ا يمكـن أن  أنه ـإلاَّ نوطة بمثل تلك المجـالس،  ع المهام الممنع الجريمة والمساعدة على تنسيقها. وتتنوَّ

ل الرامي لمنعها، ودعم الأعمـال المحليـة   تشمل إنتاج البيانات ونشر المعارف بشأن الجريمة والعم
تلــك المجــالس ويمكــن أن تصــلح . في هــذا الصــدد في مجــال منــع الجريمــة، وتقيــيم أنشــطة بعينــها

عوامل حفَّازة للجهود التي تبذلها مختلـف الـوزارات والقطاعـات الحكوميـة والأطـراف المعنيـة       ك
  غير الحكومية.  

وسيلة قيِّمـة يمكـن أن تسـاعد الـدول في وضـع      هي  )٢٢(تقييم منع الجريمةوعدّة أدوات   -٤٠
الإطار المفاهيمي لجهودهـا الراميـة إلى منـع الجريمـة وتطـوير تلـك الجهـود مـن منظـور وطـني أو           

الأسـاس الـلازم لتقيـيم التحـديات والاحتياجـات المتعلقـة       وهي توفر إقليمي أو محلي أو بلدي. 
صــات متعــددة وأصــحاب مصــلحة    بمنــع الجريمــة بأســلوب يشــمل مســتويات متعــددة وتخص     

  تعددين.  المصلحة الممتعددين، وتُيسِّر تصميم تدابير تصدٍّ برامجية تشمل أصحاب 
    

    العدالة الجنائية نظم إصلاحات مسار منع الجريمة في إدماج قضية تعميم   - ٥  
مــن أن يوضــع في لا بــدَّ العدالــة الجنائيــة الوطنيــة، نظم عنــد إجــراء تقييمــات شــاملة ل ــ  -٤١

الاحتياجات المطلوبة والقـدرات المتاحـة فيمـا يخـصُّ منـع الجريمـة. وينبغـي        عامل  اًدائمالحسبان 
أن تستعرض تلك التقييمات قدرات المنـع الاجتماعيـة، وقـدرات المنـع لـدى الشـرطة، والنيابـة        

  العامة، والمحاكم، ونظام السجون.  
أمريكا اللاتينيـة،  منطقة على سبيل المثال، وكما تُبيِّن دراسة أُجريت في أربع مدنٍ في ف  -٤٢

ذلــك متَّبِعــة في فــإنَّ قــوات الشــرطة الــتي تهــدف إلى دعــم المجتمعــات المحليــة والإنصــات إليهــا،   
ن ج الـتي تقتصـر علـى رد الفعـل، م ـ    وه ـمـن النُّ  لحل المشـاكل بـدلاً   واستباقيةً تيجيةًاسترا نُهوجاً

علــى ذلــك ولا يقتصــر  )٢٣(المــرجح أن تشــهد تغيُّــرات واضــحة في مســتويات الجريمــة والعنــف.
                                                         

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عدّة أدوات   )٢٢(
 United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Humanالعدالة الجنائية،نظم تقييم 

Settlements Programme, Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool, Criminal 

Justice Assessment Toolkit, No. 5 (HS/1232/09E). 

)٢٣(  Hugo Frühling E. (ed.) and others, Calles más seguras: Estudios de Policía comunitaria en 

América Latina (Washington D.C., Inter-American Development Bank, 2004) . تجربة  اًانظر أيض
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معـدلات  في سـياق ذلـك   المقيمـون في تلـك المـدن    أبدى السـكان  بل خفض مستويات العنف، 
أداء الشـرطة في مجتمعـاتهم المحليـة، مـع تراجـع مسـتويات الفسـاد        يخصّ فيما  اًموافقة أعلى كثير
  الشرطة ذاتها.  أجهزة جانب من  وإساءة استعمال

فـإنَّ  القضـاة في الفصـل في القضـايا وإصـدار الأحكـام،      يؤديه وبالنظر إلى الدور الذي   -٤٣
طائفـة مـن   أن يكونـوا علـى درايـة بالتكـاليف والفوائـد الـتي تنطـوي عليهـا         ا له أهمية قصـوى  ممَّ
ير الســالبة للحريــة، وبــدائل  إصــدار الأحكــام، بمــا في ذلــك الأحكــام غ ــ في تعــدِّدة الميــارات الخ

وكذلك أن يكونوا على درايـة بالاحتياجـات الخاصـة للفئـات      )٢٤(السجن، والعدالة التصالحية،
مختلـف  بتـأثير  النسـاء والأطفـال. ومـن الأدوات القيِّمـة لتوعيـة القضـاة        اًوخصوص ـ، المستضعفة

بـرامج  ؤدّيـه  تور الـذي  م الـد هُّ ـالعودة للجريمـة، تف في ذلك بشأن خيارات إصدار الأحكام، بما 
لبرامج المحلية التي تـدعمها  والإخضاع لإعادة التأهيل في السجن وعلى صعيد المجتمعات المحلية، 

  سلطات الدولة أو المنظمات غير الحكومية.  
وينطبق ما سبق بالقدر ذاته على أعضاء النيابة العامـة ومحـامي الـدفاع وسـائر مُقـدِّمي        -٤٤

القانونيـة في منـع الجريمـة،    المعونـة  أن يؤخـذ في الحسـبان دور    اًأيض ـن المهم القانونية. ومالمعونة 
ــوق الضــحايا والمج ــ     أيْ ــى حق ــاظ عل ــى الحف ــدرتها عل ــة،    رمينق ــام العدال ــة في نظ ــز الثق ، وتعزي

  السلبية لارتكاب الجرائم.  بالتبعات والتوعية 
، تـنصُّ المعـايير   الوقـائي)  معـاودة الإجـرام (المسـتوى الثالـث مـن المنـع      وفيما يتعلق بمنع   -٤٥

ا مـن جديـد بهـدف منـع عـودتهم      اجتماعي ـ الدولية على أنَّ مبدأ مساعدة السجناء في الانـدماج 
للجريمة ينبغي أن يكون في موقع القلب من استراتيجيات إدارة السـجون والسياسـات المتعلقـة    

ت نظـم السـجون يُخصَّـص لتـوفير     من ميزانيا اًكبير اًبها. بيد أنَّ ما يجري في الواقع هو أنَّ جزء
───────────────── 

التقرير الصادر عن المركز الدولي لمنع الجريمة ومكتب الأمم المتحدة المعني  الشرطة في لاغوس بنيجيريا، في
 Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings of the :بالجريمة والمخدرات

Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, 

Brazil, April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2011). 

، ودليل المبادئ الأساسية تعلقة بالعدالة الجنائيةدلّة الم، مجموعة الأدليل برامج العدالة التصالحية انظر  )٢٤(
 Handbook on Restorative والممارسات الواعدة بشأن بدائل الحبس؛ ومكتب المخدرات والجريمة، 

Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. 

E.06.V.15) اًوانظر أيض؛ :Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to 

Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publications, Sales No. 

E.07.XI.2) اًوانظر أيض؛ :UNODC, Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and 

the Social Reintegration of Offenders, Criminal Justice Handbook Series (2012). 
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في ورش  اًمبلــغ ضــئيل عــادة مــا لا يكــون كافيــإلاَّ الأمــن والســلامة والنظــام، فيمــا لا يُســتثمر 
بقـدر أقـلَّ،   ثمَّ السجون، والتدريب على المهارات، والتجهيزات التعليمية، والرياضـة والترفيـه،   

ع ذلـك، فمـن بـين الأمثلـة الواعـدة      صعيد المجتمعـات المحليـة. وم ـ  على أنشطة إعادة الإدماج في 
مشـروعُ "العـودة مـن السـجن إلى البيـت" التـابع لـدائرة السـجون في          الأنشطة الثانية هذهعلى 

أوغنـدا، والــذي يســتند إلى نهــج يقــوم علــى العدالـة التصــالحية ويُشــدِّد علــى الوســاطة ومــداواة   
جـبر الضـرر النـاجم عـن الجريمـة.      والضـحايا والمجتمعـات المحليـة بغيـة      رمينالجروح فيما بين المج ـ

وقـــد دأب البرنـــامج علـــى إشـــراك رؤســـاء المجـــالس المحليـــة، والزعامـــات العشـــائرية والدينيـــة، 
والشرطة، وأفـراد مـن أبنـاء المجتمعـات المحليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني العاملـة في مجـال إعـادة            

لية بالبرنامج وإطلاعها عليـه،  تأهيل المجرمين وإدماجهم في المجتمع. وجرت توعية المجتمعات المح
ــة في      ــرة الســجون الأوغندي ــه. ودخلــت دائ وأبــدت تلــك المجتمعــات اســتعدادها للمشــاركة في
شــراكة مــع الشــرطة مــن خــلال برنــامج الشــرطة المجتمعيــة، ومكاتــب الاتصــال المجتمعــي،           

  ووحدات حماية الأسرة والطفل.  
    

    ل العدالة الجنائية تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة في مجا  - باء  
    التغلب على التحديات التي تواجه الإصلاح   - ١  

مــا تكــون محفوفــة  اًالعدالــة الجنائيــة مســألة حساســة وكــثيرنظــم إنَّ تنفيــذ إصــلاحات   -٤٦
لأنها مرتبطة بالموارد والمصـالح الخاصـة، ولأنهـا     اًبالتحديات. فهي مسألة سياسية بطبيعتها، نظر

  ، مثل الفساد.  اًمعقد اًيع حساسة قد تكون مناقشتها أو الاقتراب منها أمرما تمسُّ مواض اًكثير
مـن  نـه  العدالـة الجنائيـة وتنفيـذها، لأ   نظـم  أمام وضع إصلاحات  اًويشكِّل الفساد تحدي  -٤٧

المرجَّح أن يقاوم المسؤولون الفاسدون تغيير الأوضاع القائمـة. والفسـاد في نظـام العدالـة علـى      
حد أكثر المجالات حساسـية، ويتطلَّـب الاهتمـام والتركيـز في النضـال مـن       وجه الخصوص هو أ

ــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وســيادة      ــة المب أجــل تحســين الشــفافية، وتعزيــز التراهــة، وحماي
القانون. فالالتزام بممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك داخل نظـام العدالـة، أمـرٌ لا غـنى عنـه      

التنمية المسـتدامة. وبالإضـافة إلى   تحقيق والقضاء على الفقر والجوع و لتحقيق النمو الاقتصادي
والتراهـة في  وضـوعية  الماتسام نظام العدالة بالشفافية والاستقلال يساعد على تعزيـز   فإنَّذلك، 

، ويُرسِّــخ الثقـة العامـة مــن خـلال تشـجيع عمــوم الجمهـور علـى المشــاركة       عمليـة صـنع القـرار   
  وصولهم إلى نظام العدالة.  سُبل ير المدروسة الهادفة وتيس
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وتُــبرز اتفاقيــة مكافحــة الفســاد طائفــة مــن المســائل ذات الأهميــة الكــبيرة للحكــم الرشــيد   - ٤٨
منــها مبــادئ الإدارة الســليمة للشــؤون والممتلكــات العامــة والإنصــاف والمســؤولية        ووالتنميــة، 

نبذ الممارسات الفاسدة. ويمثِّـل تحسـين   والمساواة أمام القانون وضرورة صون التراهة وتعزيز ثقافة 
أســلوب الحكــم وتعزيــز المؤسســات والحــد مــن قابليــة التعــرُّض للفســاد تحــديات جوهريــة تواجــه   

ا للتصــدي يــتوافق اًات تؤهلــها لأن تكــون إطــارلمــا تنطــوي عليــه الاتفاقيــة مــن مميــز اًالتنميــة. ونظــر
  لا يتجزأ من المساعدة الإنمائية.   اًجزءلتلك التحديات، فينبغي أن يشكِّل تنفيذ الاتفاقية 

والافتقـار إلى التقيـيم المسـتقل السـليم لحالـة الجريمـة        نقـاط مرجعيـة  عدم وجـود  ويُفرز   -٤٩
أمــام تصــميم الــبرامج والاســتراتيجيات ذات  اًكــبير اًمؤسســات العدالــة الجنائيــة تحــديوأوضــاع 

ــيم ومؤشــرات      ــن اســتحداث أدوات للتقي ــرغم م ــى ال ــة،  الصــلة. وعل ــن  إلاَّ عالمي ــد م أنَّ العدي
الحـل الواحـد    نهوجإلى  اًزالت تُصمَّم استناد ماالاستراتيجيات الوطنية وبرامج المساعدة التقنية 

الصـــالح لكـــل الأحـــوال، دون أن تأخـــذ في اعتبارهـــا الاحتياجـــات والأولويـــات والأوضـــاع   
ــة والاقتصــادية علــى الصــعيد الــوطني. وكــثير   شــتُّت المــوارد وتضــارب  تيــؤدي مــا  اًالاجتماعي

تحديـد الأولويـات الوطنيـة والمحليـة عـن طريـق الحـوار بـين         إلى صـعوبة  أولويات الجهات المانحـة  
لهـذه التحـديات، ينبغـي     اً. ونظـر اًمتى كان ذلـك مفيـد   اًأيضالخبراء الوطنيين، والخبراء الدوليين 

العدالـة الجنائيـة.   نظـم   تخصيص ما يكفي من الوقت والجهد لمرحلة التقييم في عمليات إصـلاح 
بـامتلاك  علـى الإحسـاس    اًوينبغي إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، حرص ـ

، ولإيجــاد قاعــدة صــلبة ترتكــز عليهــا الخطــوات التاليــة في   الــوطنيزمــام الأمــور علــى الصــعيد  
  برنامج الإصلاح.  

لمجتمع الدولي الراميـة لمسـاعدة   العدالة الجنائية أولوية في جهود انظم وقد صار إصلاح   -٥٠
المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية أو بمرحلة ما بعد الصراع علـى إعـادة إرسـاء سـيادة القـانون.      

بعينـها مـن الجـرائم، مثـل بقايـا العنـف        اًوتشهد المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع أنواع
ياكــل السياســية. وفي الوقــت نفســه، فقــد  أو النشــاط الإجرامــي المــرتبط بهياكــل الدولــة أو باله 

تتصــاعد الجريمــة العاديــة علــى نحــو ملحــوظ بعــد نهايــة الصــراعات، ويمكــن لجماعــات الجريمــة    
مـا تواجـه الـدول الـتي تمـرُّ       اًالمنظمة أن تستفيد من عدم وجود مؤسسات تعمل بكفاءة. وكثير

لصـلة بالجريمـة الـتي تتنـازع أيُّهـا      بمرحلة ما بعد الصراع والدول الهشَّـة جملـة مـن المسـائل ذات ا    
  ، ولا سيما من خلال تنفيذ ترتيبات العدالة الانتقالية.  ينبغي التصدي له أولاً

ويُثير دعم عمليات الإصلاح في البلدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة أو الـتي خرجـت لتوهـا          - ٥١
في مؤسســات النظــام في الأحــوال الــتي يختــل فيهــا العمــل وبخاصــة مــن الصــراع تحــديات خاصــة، 

. وفي عــدد مــن البلــدان الخارجــة مــن الصــراع، بــذل الشــركاء الــدوليون  اًكــبير الرئيســية اخــتلالاً
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إلى الأولويـات   اًمشتركة كبيرة لوضع برامج واستراتيجيات لتعزيـز سـيادة القـانون اسـتناد     اًجهود
لمتحــدة لتحقيــق والاحتياجــات الوطنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد وضــعت بعثــة منظمــة الأمــم ا  

ــم         ــائي ومكتــب الأم ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــة وبرن ــو الديمقراطي ــة الكونغ الاســتقرار في جمهوري
في وُضـعت  مثـال آخـر،   في لـدعم العدالـة. و   اًمشـترك  اًالمتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة برنامج ـ   

ــانون في        ــهوض بســيادة الق ــم المتحــدة للن ــتراتيجيات الأم ــدي اس ــار مركــز  الصــومال وبورون إط
  التنسيق العالمي لأنشطة الشرطة والقضاء والإصلاحيات لتجنُّب تفتُّت الجهود وازدواجها.  

بشأن سيادة القانون ومنـع الجريمـة    ٦٩/١٩٥وشدَّدت الجمعية العامة، في قرارها رقم   -٥٢
اتِّبـاع نهـج   ، على أهميـة  ٢٠١٥والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

ن طائفة واسعة من التدابير القضائية وغير القضـائية لضـمان   ل حيال العدالة الانتقالية يتضمشام
المساءلة وتعزيز المصالحة مع حمايـة حقـوق ضـحايا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة في        

والجريمـة،   الوقت ذاته، وذلك بالاستفادة مـن أعمـال مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات       
، لدعم الإصلاحات في مجال العدالة الجنائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون     وفقا للولايات المسندة إليه

  على الصعيدين الوطني والدولي.  
    

    تجاوز النهج القطاعي   - ٢  
لجميـع أشـكال الجريمـة علـى نحـو       حاجـة إلى اتِّبـاع نهـج مُنسَّـق بغـرض التصـدي       هناك  -٥٣
تعزيـز قطـاع واحـد مـن قطاعـات      أمَّـا  ريمـة المنظمـة والفسـاد والإرهـاب.     ال، بما في ذلك الجعف

. وتُبــيِّن التجربــة أنَّ عمــل الشــرطة والنيابــة العامــة والمحــاكم اًلــيس كافيــفنظــام العدالــة الجنائيــة 
السجون تزيد فعاليته عندما تتفاعل وتتكامل جهودها مـع الأعمـال الهامـة الـتي يُضـطلع      دائرة و

درس رئيســي مســتفاد مــن عقــود مــن  اًأيضــرى وفي المجتمــع المــدني. وهــذا أخــبهــا في قطاعــات 
مـا كانـت    اًغالبوج وهي نه ،العدالة الجنائية إصلاح نهوج قائمة على المؤسسات في مجالباع اتِّ

ئـة. وعلـى   ي إلى نتـائج مختلطـة ومتجزِّ  تُركِّز على مكوِّن واحد في نظـام العدالـة الجنائيـة، وتـؤدِّ    
ــال،  ــأخير في      ســبيل المث ــادة الت ــز علــى الشــرطة عــادة مــا يــؤدِّي إلى زي فــإنَّ قصــر جهــود التعزي

  إلى اكتظاظ السجون.  ثمَّ ، ومن قبل المحاكمة ستخدام الحبس الاحتياطيالمحاكم، وزيادة ا
صـوب السياسـات والاسـتراتيجيات الشـاملة     والتحـرك  تجـاوز النـهج القطـاعي    غير أنَّ   -٥٤

محفوفٌ بالعديد من التحديات. ومن شأن عدم وجود مؤسسة واحـدة  في مجال العدالة الجنائية 
كـل هيئـة    اًتتولى التنسيق بـين مختلـف قطاعـات نظـام العدالـة الجنائيـة أن يعـوق التعـاون، تارك ـ        

ا المؤسسات وقابليتـها للتـأثر سياسـي   لتعمل بمفردها. وهناك تحديات أخرى، بما في ذلك ضعف 
عــدم كفايــة المــوارد البشــرية والماليــة، والافتقــار إلى الأُطُــر       وافتقارهــا للكفــاءة التشــغيلية، و  
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ــة، والثقافــات       ــة الجنائي ــة تــدريب مســؤولي العدال ــة الملائمــة، وعــدم كفاي والإجــراءات القانوني
  المؤسسية، والتوجهات والسلوكيات الفردية.  

أو وضـع   تأسيسَ هيئة أو مؤسسـة رسميـة،  فعالة ويمكن أن يتطلَّب إنشاءُ آليات تنسيق   -٥٥
لحة مـن  بروتوكولات متفق عليها، أو عقد اجتماعـات مائـدة مسـتديرة تُمكِّـن أصـحاب المص ـ     

لإدارة العدالـة الجنائيـة،    اًعلى سبيل المثال، أنشأت بعض الـدول لجان ـ فالتعاون بطريقة موحَّدة. 
ئل ا لمناقشــة المســا يابــة العامــة والقضــاء، تجتمــع دوري ــ   مُشــكَّلة مــن أعضــاء مــن الشــرطة والن    

والتحــديات المشــتركة والوقــوف علــى الحلــول. ومــن بــين آليــات التنســيق الأخــرى مــذكراتُ   
  التفاهم مع مختلف الوكالات ومنظمات المجتمع المدني.  

وتُشـير بعـض الأمثلــة إلى أنَّ تعزيـز التعــاون يسـاعد المؤسسـات علــى تلبيـة احتياجــات         -٥٦
نـد، وقَّعـت النيابـة العامـة مـذكرة      تايل للمسـاءلة. ففـي   رمينخضـوع المج ـ  الضحايا وعلى ضمان

النيابــة العامــة لحضــور  مــن تفــاهم مــع رابطــة النــهوض بوضــع المــرأة تــنصُّ علــى تعــيين عضــو    
الاجتماعات التي تلتقي فيها الضحايا بالأخصائيين الاجتماعيين لمناقشة حالاتهن. ويكـون دور  

ن أُخــرى، أُنشــئت أفرقــة متعــددة  عضــو النيابــة العامــة هــو تقــديم المشــورة القانونيــة. وفي بلــدا  
لمــرأة في المكســيك، والمجمعــات لعدالــة الالتخصصــات تعمــل في موقــع واحــد، ومنــها مراكــز  

  الشاملة في جنوب أفريقيا.  
الاكتظـــاظ في  وتـــبرهن أمثلـــة أخـــرى علـــى أنَّ تحســـين التنســـيق يمكـــن أن يحـــدَّ مـــن    -٥٧

أو جرى تطـوير   ،وملاوي، بدأ التعاون االسجون. ففي أوغندا وجمهورية تترانيا المتحدة وكيني
فيما بـين المحـاكم والنيابـة العامـة والسـجون، وبـين تلـك السـلطات ودوائـر الخـدمات            ،التعاون

مــن خــلال عقــد   وذلــك الاجتماعيــة وزعمــاء المجتمعــات المحليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة       
معــايير لــلأداء  لســجون، ووضــع وتوزيــعإلى ااجتماعــات منتظمــة، وإجــراء زيــارات مشــتركة  

الإفـراج عـن المحتجـزين    معالجـة القضـايا و  الإسراع في متفق عليها. وقد نجحت تلك الجهود في 
من أمثلة أخرى، على غرار لجان تنسـيق   نجنوا بصورة غير قانونية. كما تبيَّأنهم سُ نالذين تبيَّ

كيـف أنَّ التنسـيق بـين     اد المحاكم في بلـدان متعـددة في أفريقيـا،   القضايا في بنغلاديش ولجان روَّ
الجهــات الفاعلــة في نظــام العدالــة علــى المســتوى المحلــي يمكــن أن يحــل مشــاكل الاكتظــاظ في    

  السجون بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة على الإطلاق.  
    



 

V.15-00400 21 
 

A/CONF.222/6 

    التعاون الإقليمي   - ٣  
التعــاون الإقليمــي عنصــر جــوهري آخــر في السياســات والاســتراتيجيات الشــاملة في      -٥٨

ــة     مجــال ا ــة الجنائيــة. فمــن خــلال مشــاطرة المعلومــات والقــدرات، وتقــديم المســاعدة المالي لعدال
والتقنيــة، تضــع البلــدان أســاليب أكثــر فعاليــة للتصــدي للجــرائم عــبر الوطنيــة وأشــكال الجريمــة 

  الاهتمام المشترك.  التي تستقطب الأخرى 
 بالمخــدِّرات والجريمــة وعلــى المســتوى الإقليمــي، يســاعد مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني   -٥٩

ــة، مثــل الجريمــة المنظمــة       الــدول الأعضــاء في التصــدي المشــترك للمســائل الرئيســية عــبر الوطني
غير المشروع (في الأشخاص والأسلحة والمخدِّرات والأموال والأحياء البريـة والمـوارد   الاتجار و

الإقليميـة، بالتشـاور   مـن خـلال صـياغة الـبرامج      وذلك الطبيعية وغيرها)، والفساد والإرهاب،
الوثيق مع الكيانات الإقليمية والبلدان الشريكة. وفي السنوات الخمـس الماضـية، أطلـق المكتـب     
تســعة بــرامج إقليميــة للمنــاطق التاليــة: أفغانســتان والبلــدان المجــاورة، ومنطقــة البحــر الكــاريبي، 

وجنـوب آسـيا، وجنـوب    وشرق أفريقيا، والجنوب الأفريقي، وغرب أفريقيا، والدول العربيـة،  
ــوفير         ــة إلى ت ــبرامج الإقليمي ــا. وتهــدف ال ــوب شــرق أوروب ــادئ، وجن شــرق آســيا والمحــيط اله
منصـات مشـتركة لعمــل أصـحاب المصـلحة المعنــيين، مـن خـلال إدمــاج تعزيـز سـيادة القــانون         

  بصورة متزايدة في جدول أعمال التنمية.  
ــةرات واالمخــدِّ وفي القــرن الأفريقــي، دعــم مكتــب    -٦٠ ــامج مكافحــة  لجريم ، في إطــار برن

القضـائية  لملاحقـة  ل)، إنشـاء نمـوذج إقليمـي    اًالجرائم البحرية (برنـامج مكافحـة القرصـنة سـابق    
ــة إلى اعتقــال القراصــنة المزعــومين في أعــالي البحــار     مــن أجــل  لقرصــنة ل تنســيق الجهــود الرامي

دعـم المكتـب جمهوريـة تترانيــا    ا. وة المحـيط الهنـدي لملاحقتــهم قضـائي   ونقلـهم إلى دول في منطق ـ 
ــة         ــة العام ــدريب القضــاة وأعضــاء النياب ــن خــلال ت ــا وموريشــيوس م المتحــدة وسيشــيل وكيني
وموظفي السجون وضباط الشرطة وحرس السواحل، وبناء المحاكم ومرافق السـجون، وتـوفير   

  المعدات والمواد لوكالات إنفاذ القانون، ودعم الإصلاح التشريعي.  
    

    منهج يقوم على حقوق الإنسان اتِّباع   - ٤  
ا في حمايـة وضـمان الحقـوق القانونيـة الـتي      اً هام ـمؤسسات العدالـة الجنائيـة دور  تؤدي   -٦١

يتمتع بها الأفراد والجماعات بموجـب القـانون المحلـي والـدولي. فحينمـا تعمـل الشـرطة والنيابـة         
ع المعـايير والقواعـد الدوليـة،    وبمـا يتماشـى م ـ  فعـال  علـى نحـو    اًالعامة والمحاكم والسـجون جميع ـ 
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تستطيع الدول أن تضمن حرية الأشـخاص وأمنـهم، وأن تـوفِّر المحاكمـات العادلـة دون تـأخير       
  له، وأن تلبي الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال في نظام العدالة الجنائية.  داعي لا 
ضوء على فوائـد اتِّبـاع   وقد سلَّطت التجارب الحديثة في إصلاح نظم العدالة الجنائية ال  -٦٢

نَّ ذلك يمكِّن صانعي السياسات والمؤسسات مـن الوقـوف   إنهج يستند إلى حقوق الإنسان، إذ 
ــة          ــة لتلبي ــات ملائم ــن وضــع آلي ــات، وم ــوق والمكلَّفــين بالواجب ــى أصــحاب الحق بوضــوح عل

زت الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص المعرَّضـين للتـهميش والتمييـز. وقـد ركَّ ـ    
وصول أصحاب الحقوق إلى العدالة مـن خـلال بـرامج الـتمكين     سُبل بعض البرامج على تيسير 

سُـبل  مجتمـع محلـي بعينـه أو    إليهـا في  وصـول  سُـبل ال القانوني التي تـوفِّر التمويـل لتعزيـز إمكانيـة     
قـف  وصول أضعف أبناء ذلك المجتمع إلى العدالة. ومع ذلك، فإنَّ أحد الشروط الهامة الـتي يتو 

عليهــا نجــاح تلــك الــبرامج هــو وجــود قــدرات مؤسســية كافيــة لتلبيــة الزيــادة في الطلــب علــى   
  العدالة من جانب المجتمع المحلي المعني.  

ــرام حقــوق الإنســان مســألة معقــدة  وإصــلاح المؤسســات لضــمان    -٦٣ تتطلَّــب تغــيير   احت
فية بممارسـات قانونيـة.   العقليات، وكذلك تغيير أنماط العمل للاستعاضة عن الممارسات التعس

ومن الأمثلة الهامة على ذلـك ضـرورة تعزيـز قـدرات رجـال الشـرطة علـى جمـع أدلـة التحاليـل           
مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن      ثمَّ الجنائية، بهدف الحد من الحاجة للاعتماد على الاعترافـات ومـن   

ى الحـد مـن   استخدام الإكراه في الاستجواب. ففي باكستان، على سـبيل المثـال، جـر   دافع إلى 
مــن خــلال تقــديم بــرامج تدريبيــة علــى الاســتجواب  وذلــك اعتمــاد الشــرطة علــى الاعترافــات 

ــبرات         ــة، ومــن خــلال إنشــاء مخت ــدعم مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريم ب
الوطنية من خلال بناء القـدرات، وتـدعيم    الشرطةَ للتحاليل الجنائية. وفي كينيا، ساعد المكتبُ

ــة وظــا ــة ئف الرقاب ــادة الشــفافية والمســاءلة، ووضــع أدوات للتحــري، وتنقــيح مــدونات    بغي زي
قواعد السلوك والأخلاق القائمة، وتوفير التدريب على العمل الشُرطي المسـتند إلى المعلومـات   

  الاستخبارية أو التحاليل الجنائية.  
اصة للنسـاء والأطفـال   ومن بين التحديات الهامة الأخرى ضمانُ أخذ الاحتياجات الخ  -٦٤

علـى   عـيَّن . وعلـى سـبيل المثـال، يت   مجـرمين أو  اًشـهود  م كانوافي الاعتبار، سواء كانوا ضحايا أ
اب ملائمـة للأطفـال، علـى أن    مؤسسات العدالة الجنائية أن تضع وتستخدم منهجيات اسـتجو 

ات المؤسســ ومــن شــأن فهــمتلــك المنــهجيات بحســب الطفــل الــذي يجــري اســتجوابه.   فتُكيَّــ
يُسـهم في تحسـين الفعاليـة الإجماليـة      فهمـاً أحسـن أن   للعلاقة المتبادلة بين نـوع الجـنس والجريمـة   

خة القائمـة علـى نـوع الجـنس دون     ما تحـول القوالـب النمطيـة المترسِّ ـ    اًلتلك المؤسسات. وكثير
القوالـب  أنَّ تلـك  العدالة الجنائيـة لتـدابير ملائمـة للتصـدي للعنـف ضـد المـرأة، كمـا         نظم اتخاذ 
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للتمييز في معاملة السـجينات. وبـالرغم مـن هـذه التحـديات، فقـد اسـتحدثت الفلـبين،          ستكرَّ
رطي المستند إلى حقوق الإنسان يشـمل تطـوير السياسـات    للعمل الشُّ اًعلى سبيل المثال، برنامج

المؤسسية، والتـدريب وبنـاء القـدرات، ومنـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان ومراقبتـها، والتعـاون          
  والشراكات بين أكثر من قطاع.  

ــامج دعــم الرهــائن، يُســاعد مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات       - ٦٥ ومــن خــلال برن
والجريمة ضحايا الجريمة البحرية عن طريق تقديم الدعم الطبي لرهـائن القراصـنة، وتيسـير الاتصـال     

المين. وفي جنــوب أفريقيــا، بينــهم وبــين عــائلاتهم وســفاراتهم، وتــأمين الإفــراج عنــهم ونقلــهم س ــ
في تنفيــذ برنــامج واســع النطــاق لــتمكين الضــحايا بتمويــل مــن الاتحــاد   ةَالحكومــ ســاعد المكتــبُ

الأوروبي. وجرى ربط هذا البرنامج بعدد من الاستراتيجيات الوطنيـة، وتنـاول علـى نحـو شـامل      
    )٢٥(.مساعدتهمالمدني في دعم الضحايا وحقوق الضحايا وساعد على بناء قدرات المجتمع 

    
    قياس فعالية مؤسسات العدالة الجنائية   - ٥  

ــة العديــد مــن الجهــات الفاعل ــ  يشــمل   -٦٦ ــة الجنائي ة والمؤسســات قيــاس فعاليــة نظــم العدال
. وتشــتمل جهــود التقيــيم بالضــرورة علــى اســتعراض قــدرات وأداء مؤسســات الحكــم الــنُّهجو

ووزارة العــدل، وإجــراءات الانتصــاف الإداريــة، المحلــي، والمحــاكم، والنيابــة العامــة، والشــرطة، 
وآليات العدالة غير الرسمية. وتقتضي تلك الجهود تقيـيم فعاليـة القـوانين وجـدواها، والاتِّسـاق      
 اًفي تنفيذها، ومدى تماشيها مع المعايير الدولية لحقـوق الإنسـان. كمـا يمكـن أن تقتضـي تقييم ـ     

إلى العدالة، والتطبيـق الفعـال والعـادل للقـوانين،     الوصول سُبل لتصورات الجمهور فيما يتعلق ب
ومستوى شفافية المؤسسـات العامـة، وثقـة الجمهـور في الحكـم وقطـاع الأمـن وكـل مـن نظـم           

بـذل جهـود لتقيـيم فعاليـة الإدارة العامـة،       اًأيضالعدالة الرسمية وغير الرسمية. وقد يقتضي الأمر 
  ئات الفقيرة والمهمَّشة.  بغرض استكشاف مستوى التمييز الذي تواجهه الف

 الـنُّهج في وضـع منـهجيات القيـاس والمؤشـرات و     اًكـبير  اًوقد شـهد العقـد الماضـي تقـدم      -٦٧
 )٢٦(التحليلية. وبالإضافة إلى الآليات الرئيسية لجمع البيانات العالمية عن الجريمة والعدالـة الجنائيـة،  

الـرأي العـام    العامـة، واسـتطلاعات  ت البيانات الإدارية مـن السـجلا   تشمل الأدوات المتاحة جمعَ
                                                         

 :الموقع الشبكيانظر تقرير التقييم النهائي (بالإنكليزية) على   )٢٥(
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2012/XAM_T15_Final_

Report_24Sept2012.pdf. 

العدالة الجنائية نظم على سبيل المثال، تجمع دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات   )٢٦(
 الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون. اًعدالة الجنائية، وتحديدالنظم معلومات عن المكوِّنات الرئيسية ل
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الواســعة النطــاق، ودراســات الخــبراء الاستقصــائية، وجمــع البيانــات المتخصصــة مــن مؤسســات     
البحوث وكيانات الرصد، واستعراضات المحفوظات. وقد أُحـرِز تقـدم كـبير فيمـا يتعلـق بقيـاس       

اسـتخدام الأرض، وخـدمات   العنـف، والفسـاد، والتمييـز، و   في الأفـراد  ض لهـا  رَّالتجارب التي تع
نمـو كـبير في أنـواع     اًأيض ـالعدالة، والفعالية الحكومية، والأمـن، والتماسـك الاجتمـاعي. وهنـاك     

يتوفر مـن خـلال وسـائط التواصـل      البيانات الجديدة المتاحة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك ما
إلى مجموعـات   اًاستناد الاجتماعي، وقد صار من الممكن رصد التوجهات والسلوكيات وتحليلها

  بيانات كبيرة.  
وبـالرغم مـن تلـك التطـورات، فمـا زال العديـد مـن الـدول يفتقـر إلى القـدرات اللازمــة             - ٦٨

لتحسـين   اًلجمع البيانات ذات الصلة بالجريمة والعدالة وتحليلها. وتوفِّر أنشطة جمـع البيانـات فرص ـ  
ن التحــديات. فمــن الممكــن أن يُنظــر إلى  علــى عــدد م ــ اًأيضــا تنطــوي أنهــإلاَّ تقــديم الخــدمات، 

ــن أداء المؤسســات،      ــات ع ــع البيان ــة لجم ــود الرامي ــة    اًوخصوصــالجه ــة مؤسســات العدال في حال
القائمـة. وهنـاك قيـود عديـدة يمكـن أن تحـدَّ مـن إمكانيـة          للبُنى المؤسسـية  اًوالأمن، باعتبارها تحدي

أي العامـة بشـأن المسـائل المتعلقـة بسـيادة      جميع البيانات مـن المصـادر الإداريـة أو اسـتطلاعات الـر     
المشــاورات مــع الــدول الأعضــاء والمجتمــع المــدني ضــرورية لحشــد التأييــد    فــإنَّ ثمَّ مــن القــانون. و

لأهـــداف ســـيادة القـــانون وغاياتهـــا ومؤشـــراتها، وللجهـــود الراميـــة إلى جمـــع البيانـــات اللازمـــة. 
هـات الفاعلـة التابعـة للـدول والجهـات      جلسات إحاطة مع عدد من الج اًأيضالأمر ذلك ويتطلب 

الفاعلــة المنتميــة للمجتمــع المــدني بشــأن ســيادة القــانون خــارج مؤسســات العدالــة والأمــن، بغيــة   
  توضيح كيفية تطبيق سيادة القانون في النطاق الكامل لممارسات التنمية المستدامة.  

    
      الاستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

لمتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة يـودُّ أن ينظـر في          لعلَّ مؤتمر الأمـم ا   -٦٩
  التوصيات الآتية:  

سـيادة   تؤديـه لعلَّ المؤتمر يودُّ أن يؤكِّد مـن جديـد علـى الـدور الحاسـم الـذي         (أ)  
لا يتجـزأ مـن النمـو المسـتدام      اًوجزءيمكّن من تحقيقها،  اًشرطنتيجة للتنمية وبوصفها  القانون،
ــى ضــرورة إدراج  والمنصــ ــانون،  قضــايا ف، وأن يُشــدِّد عل ــة   اًوخصوصــســيادة الق ــع الجريم من

  ؛  ٢٠١٥وتعزيز نظام العدالة الجنائية في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
ــإدراج      (ب)   ــودُّ أن يوصــي ب ــؤتمر ي ــا في ذلــك   موضــوع لعــلَّ الم ــانون، بم ســيادة الق

ــة الجنائيــة، في    الاعتبــارات والاســتراتيجيات والسياســات  المتعلقــة بمنــع الجريمــة وإصــلاح العدال
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التقييمات القُطريـة المشـتركة للأمـم المتحـدة، وإطـار عمـل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة،           
مـن الفقـر، وفي أيِّ إطـار     الحـدِّ وخططها الإجرائية والعملية ذات الصلة، وورقـات اسـتراتيجية   

  أو مؤشر آخر للمساعدة الإنمائية؛  
  :  ما يلي المؤتمر يودُّ أن يدعو الدول الأعضاء إلى لعلََّ  (ج)  
د سياسـات واسـتراتيجيات   أن تضع، بالاستعانة بنهج تشاركي، وتُنفِّذ وترصُ  ‘١‘  

لمخـاطر  شاملة لمنع الجريمة، مُصمَّمة للتصدي لمختلف أنواع الجريمة والعنف، وعوامل ا
  لمجتمع المحلي؛  المشتركة والمحددة، بما في ذلك على مستوى ا

دور التعلـيم في منـع الجريمـة، مـن أجـل غـرس قـيم        علـى  أكـبر  بقـدر   كِّـز ترأن   ‘  ٢‘  
  مشتركة بشأن أهمية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛  

أن تُعــزِّز الــنظم الإحصــائية الوطنيــة والدراســات الاستقصــائية عــن الإيــذاء          ‘٣‘  
أجـل إتاحـة الإمكانيـة لإنتـاج وتطـوير       بالجريمـة، مـن  ذات الصـلة  والسجلات الإدارية 

ــة         ــة والعدال ــع الجريم ــة ومن ــق بالجريم ــا يتعل ــة فيم ــات ومؤشــرات إحصــائية رسمي معلوم
  الجنائية، بهدف دعم السياسات العامة ذات الصلة؛

 أن تضع استراتيجيات لمنع الجريمة وإصـلاح العدالـة الجنائيـة تسـتند إلى الأدلـة       ‘٤‘  
الإجـرام والحـد مـن    من أجل خفـض  دة ت وأهداف محدَّ، من خلال وضع غاياالعلمية

والضــحايا، وأن  رمينإيــذاء الأطفــال والنســاء، وإعــادة تأهيــل المجــ اًوخصوصــالإيــذاء، 
  تُدرج هذه الاستراتيجيات في خطط التنمية الوطنية والميزانيات الوطنية؛  

أن تـــولي الاهتمـــام الواجـــب لضـــرورة التنســـيق والشـــراكات بـــين قطاعـــات   ‘٥‘  
  تعددة، داخل نظام العدالة الجنائية وخارجه؛  م
منـع الجريمـة   إلى يقوم علـى حقـوق الإنسـان في جهودهـا الراميـة       اًأن تعتمد نهج  ‘٦‘  

  وإصلاح العدالة الجنائية، عن طريق تحديد مخاطر انتهاك حقوق الإنسان والتصدي لها؛  
الـة الجنائيـة وسـائر    أن تُشجِّع الجهود المشتركة المبذولـة مـن جانـب نظـام العد      ‘٧‘  

القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام في منع الجريمة والعنف اللذين يسـتهدفان  
ــوفير         ــف، وت ــة والعن ــة المحــددة للجريم ــال، والتصــدي للأســباب الجذري النســاء والأطف

  المساعدة والحماية للضحايا وتيسير وصولهم إلى العدالة؛
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المتعلقــة بالشــؤون الجنســانية والنــهوض بــالمرأة  أن تُــدرج في خططهــا الوطنيــة   ‘٨‘  
وصـول المـرأة إلى العدالـة، والتصـدي لحـالات العنـف ضـد النسـاء         سُـبل  تدابير لتعزيـز  

  والفتيات، وضمان تمثيل ملائم للمرأة في نظام العدالة الجنائية؛
ــة    ‘٩‘   ــدمج متطلبــات العدال بالأطفــال في مجمــل جهودهــا مــن أجــل   الخاصــة أن تُ

  قضاء الأحداث؛  بشأن دة القانون، وأن تضع وتنفِّذ سياسة شاملة تعزيز سيا
أن تولي الاعتبار الواجب لإصلاحات نظام العقوبـات والسـجون، مـع التسـليم       ‘١٠‘  

مـا يُشـيران إلى أوجـه قصـور منهجيـة في       اًبأنَّ سـوء أوضـاع السـجون واكتظاظهـا كـثير     
ــة، مــن ق    ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــة لمن ــة الحصــول علــى   نظــام الدول ــل ضــعف إمكاني بي

  المساعدة القانونية، أو عدم وجود بدائل للسجن أو تدابير لإعادة الإدماج الاجتماعي.
 


